	إضراب أسرى فلسطين "جائز"

	

	· مقدمة 
· رأي الشيخ يوسف القرضاوي 
مقدمة
أجمع عدد من علماء الدين الإسلامي على جواز استخدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية سلاح الإضراب المفتوح عن الطعام، طالما أن هذا هو الأسلوب الوحيد المتاح أمامهم للوصول إلى نتيجة إيجابية، خاصة أنه يساهم في فضح الممارسات الإسرائيلية القمعية بحق هؤلاء الأسرى أمام الرأي العام العالمي. 
وأكد عدد منهم على ضرورة ألا يؤدي الإضراب إلى الموت حتى لا يتحول إلى الانتحار المنهي عنه، وأنه على المضربين كلما وصلوا إلى درجة كبيرة من الإعياء أن يتناولوا القليل من الماء والطعام. 
وبدأ آلاف من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم 15-8-2004 إضرابًا عن الطعام، للمطالبة بوقف عمليات التفتيش التي يجري فيها تجريدهم من ملابسهم، وزيادة الزيارات المسموح بها لأسرهم، وتحسين أوضاعهم الصحية. ولا يتناول هؤلاء الأسرى سوى قليل من الملح والماء خلال إضرابهم. 

إلى أعلى
رأي الشيخ يوسف القرضاوي 

في سياق محاضرة بعنوان "الإصلاح الذي ننشده.. أمريكي أم إسلامي؟" ألقاها مساء يوم 26-8-2004 بدعوة من الدكتور زكريا جاد نقيب الصيادلة المصريين بمقر نقابة الأطباء المصريين بالقاهرة أمام حشد من الحضور، رد الداعية البارز الشيخ يوسف القرضاوي على تساؤلات المشاركين كان من أبرزها موقف الإسلام من إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية. 
وفي رده دعا القرضاوي جميع المسلمين للتضامن مع الأسرى وفضح ما يحدث لهم على أيدي الصهاينة المجرمين. 

 

وأضاف: "هؤلاء المناضلون أصحاب قضية عادلة، والإضراب حق معترف به عالميًّا لفضح الجرائم وكشف الظلم الذي يقع عليهم، ومن هنا وجب على كل المسلمين مؤازرتهم في محنتهم بكل الأشكال الممكنة، سواء بالاعتصام أو التظاهر أو المساندة المعنوية حتى بالصوم، أو إرسال البرقيات وإصدار البيانات ليشعروا أن جميع المسلمين معهم. كما يجب أن نساعد الفلسطينيين بشكل عام فهم يستحقون الزكاة وأموال الوقف حتى المال الذي فيه شبهة من أموال البنوك وغيرها فهي حرام عليه حلال لهم، فما دمنا غير قادرين على دعمهم بالسلاح فعلى الأقل نقدم لهم الغذاء والكساء ومواد الإغاثة بأشكالها المختلفة". 
إلى أعلى
المصدر إسلام أون لاين
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أحداث معاصرة

	

	القرضاوي ينفي الإفتاء بقتل المدنيين الأمريكيين في العراق[image: image5.png]




	

	 
قال الشيخ يوسف القرضاوي في تصريح له «نسبت إليّ بعض وسائل الإعلام أنني أفتيت بوجوب قتل المدنيين الأمريكيين في العراق، وهذه النسبة لا أساس لها من الصحة، فلم تصدر مني فتوى بهذا الشأن أصلاً. وأصل المسألة أنني سئلت في نقابة الصحفيين المصريين منذ أيام عن جواز مقاومة الاحتلال في العراق، فأجبت بالإيجاب، ثم جاء سؤال حول المدنيين الامريكيين في العراق فرددت عليه بسؤال فقط وهو: «وهل في العراق مدنيون أمريكيون؟؟». 
وأضاف: ومما هو معلوم أنني لا استعمل في مثل هذه الفتوى لفظ «القتل» وإنما استعمل لفظ «المقاومة» التي هي اشمل بكثير من لفظ القتل، ولا يعني بالضرورة القتل. 
كما سبق أن أنكرت في مناسبات عديدة اختطاف الرهائن وطالبت بإطلاق سراحهم ومنع التهديد بقتلهم وسنصدر في ذلك بياناً إضافياً فيما بعد، هذا ما وجب التنويه به».

المصدر جريدة الشرق القطرية
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أحداث معاصرة

	

	القرضاوي يحرم عمليات خطف المدنيين[image: image10.png]




	

	أفتى الداعية الإسلامي البارز الشيخ يوسف القرضاوي أمس بحرمة عمليات خطف واتخاذ المدنيين رهائن في العراق وغيره. ويأتي ذلك بعد أقل من يوم من قيام جماعة متشددة بقتل رهينة أمريكي في العراق ووضع شريط فيديو على الإنترنت يصور قطع رأسه. وجاء في بيان صادر عن الشيخ الذي يرأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومقره دبلن أن "الخطف هو اعتداء على الغير سواء كان مسلما أم غير مسلم وهو نوع من أنواع البغي الذي نهى الله عنه وحرمه". وقال القرضاوي في البيان "إن الأسير لا يقتل إلا استثناء وبقرار من ولي الأمر بناء على حكم قضائي وأن مجموعات المجاهدين العامة في نطاق المقاومة ضد الاحتلال في العراق أو في غيره لا تتمتع بصلاحيات ولي الأمر". و أوضح بيان القرضاوي أن "الخطف يعتبر من الأعمال الحربية. فهو اذا جاز استثناء أثناء قيام حرب فعلية فانه لا يجوز إطلاقا خارج نطاق الحرب. ولا يجوز خطف أي إنسان في غير حالة الحرب الفعلية وهو عندئذ يكون أسير حرب لا يجوز قتله بل مصيره الى إطلاق سراحه قطعا". وأضاف "ومن باب أولى لا يجوز خطف أشخاص إذا كانوا معارضين لمحاربتنا ومتعاطفين معنا كالصحفيين الفرنسيين. ونستنكر جميع حوادث الاختطاف التي تطال أناسا لا علاقة لهم بالمحتلين ونطالب بإطلاق سراحهم فورا". 
واستنكر القرضاوي "احتجاز الأطفال في مدرسة أوسيتيا وتعريضهم لتلك المجزرة البشعة رغم اعتقادنا بعدالة القضية الشيشانية وحق الشعب الشيشاني في تقرير مصيره. كما نعلن استنكارنا لاختطاف امرأتين إيطاليتين تعملان لحساب منظمة إنسانية رغم إدانتنا لموقف الحكومة الإيطالية المتحالف مع القوات الأمريكية المعتدية". كما استنكر القرضاوي "قتل النيباليين وغيرهم من الرهائن الذين لم يقوموا بأعمال قتالية أصلا ولو صح انهم قدموا خدمات للقوات المحتلة فهي لا تبرر قتلهم شرعا".

المصدر جريدة الراية القطرية
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أحداث معاصرة

	

	مقاومة الاحتلال واجب ديني[image: image15.png]




	

	قال الشيخ يوسف القرضاوى إن قتال قوات الاحتلال في العراق واجب ديني، ووصف الهجوم الذي تقوده الولايات المتحدة على المدن التي يسيطر عليها المقاومون بأنه هجوم غير أخلاقي. وقال الشيخ القرضاوي لقناة "الجزيرة" أمس أن جميع المذاهب الاسلامية تتفق على أن المقاومة واجب، خاصة اذا كان المعتدي المحتل لا يعير انتباها للقوانين أو الاخلاق أو الاتفاقيات الدولية.
كما أدان قتل أحد أفراد مشاة البحرية الامريكية لجريح بالرصاص في مسجد ببلدة الفلوجة بغرب العراق التي كانت مسرحا لقتال ضارٍ خلال الاسبوع المنصرم. وتابع القرضاوي قائلا إن المعتدي لا يراعي الحرمات الدينية ويهاجم المساجد ويقتل جنوده الجرحى الذين يلجأون اليها.

المصدر جريدة الشرق القطرية
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أحداث معاصرة

	

	إقامة التماثيل للزعماء والرؤساء[image: image20.png]




	

	ما حكم إقامة تماثيل للزعماء والرؤساء ،أو المفكرين والعلماء ؟
يقول الدكتور القرضاوي : 
حرم الإسلام التماثيل وكل الصور المجسمة، ما دامت لكائن حي مثل الإنسان أو الحيوان فهي محرمة، وتزداد حرمتها إذا كانت لمخلوق معظم . مثل ملك أو نبي كالمسيح أو العذراء، أو إله من الآلهة الوثنية مثل البقر عند الهندوس، فتزداد الحرمة في مثل ذلك وتتأكد حتى تصبح أحيانًا كفرًا أو قريبًا من الكفر، من استحلها فهو كافر. 

فالإسلام يحرص على حماية التوحيد، وكل ما له مساس بعقيدة التوحيد يسد الأبواب إليه. 
بعض الناس يقول: هذا كان في عهد الوثنية وعبادة الأصنام، أما الآن فليس هناك وثنية ولا عبادة للأصنام وهذا ليس بصحيح . . فلا يزال في عصرنا من يعبد الأصنام، ومن يعبد البقرة ويعبد الماعز . فلماذا ننكر الواقع ؟ هناك أناس في أوروبا لا يقلون عن الوثنيين في شيء . . . تجد التاجر يعلق على محله (حدوة حصان) مثلاً، أو يركب في سيارته شيئًا ما . . فالناس لا يزالون يؤمنون بالخرافات، والعقل الإنساني فيه نوع من الضعف ويقبل أحيانًا ما لا يصدق . . حتى المثقفون، يقعون في أشياء هي من أبطل الباطل ولا 
يصدقها عقل إنسان أمي. 

فالإسلام احتاط وحرم كل ما يوصل إلى الوثنية أو يشم فيها رائحة الوثنية . . ولهذا حرم التماثيل. 
فتماثيل قدماء المصريين من هذا النوع. 

ولعل بعض الناس يعلقون هذه التماثيل بوصفها نوعًا من التمائم، كأن يأخذ رأس " نفرتيتي " أو غيرها ليمنع بها الحسد أو الجن أو العين . . وهنا تتضاعف الحرمة . إذ تنضم حرمة التمائم إلى حرمة التماثيل. 

لم يبح من التماثيل إلا ألعاب الأطفال فقط، وما عداها فهو محرم . . وعلى المسلم أن يتجنبه. ا.هـ 

والله أعلم 
 
المصدر إسلام اون لاين
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أحداث معاصرة

	

	د. القرضاوي: الاكتتاب في ناقلات الغاز جائز[image: image25.png]




	

	بعد حيرة سببتها بعض الرسائل والاشارات أفتى فضيلة د. يوسف القرضاوي بأن الاكتتاب في شركة ناقلات الغاز حلال وليس حراما، هو وعدد من علماء قطر هم: د. علي القرة داغي، ود. علي المحمدي، الشيخ عبدالقادر العماري والشيخ وليد بن هادي، مخالفين بذلك ما ذهب اليه د. علي السالوس من تحريم الاكتتاب في مثل هذه الشركات، منطلقا في أن الأصل في نشاط هذه الشركات أنه حلال، ورداً على امكانية إيداع الشركة لبعض أموالها في بنوك ربوية قال إنه يمكن أن تتطهر الأرباح بنسبة معينة من الفائدة الربوية التي أكد فضيلته انها الربا المحرم، وأضاف فضيلته وقد قسم الشركات إلى ثلاثة أنواع أن الشركات التي تمارس نشاطا محرما يحرم بالاجماع الاكتتاب فيها، جاء ذلك في إجابته على سؤال ورد إليه في برنامج هدي الإسلام الذي بثته الفضائية القطرية مؤخرا، يتردد هذا السؤال حين تطرح الدولة أو بعض الشركات اسهمها على الجمهور ويتساءل الناس عن حكم الاكتتاب في هذه الشركات: هو جائز شرعا أو غير جائز.. والعلماء مختلفون في هذا .. فهناك أنواع ثلاثة من الشركات هي شركات حلال بلا شك، الاكتتاب فيها، وهي الشركات التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية مثل شركة مواشي، وشركة الإجارة اللتين طرحتا من قبل، وقال مسؤولوهما أنهم ملتزمون بأحكام الشريعة، ومثل البنوك الإسلامية، والشركات التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، فالاكتتاب في مثل هذه الشركات لاشيء فيه بالإجماع بين العلماء، فهو حلال ولا حرج فيه، والنوع الثاني من الشركات لا يجوز الاشتراك فيها بالإجماع وهي الشركات التي تمارس نشاطا محرما مثل شركة تستورد الخمور أو تستورد الخنازير أو مما تستورده الخنازير والخمور، في بلد مسلم لا يجوز هذا شرعا، أو شركات الملاهي أو السينمات، أو أي اشياء لا تلتزم بأحكام الشرع، أو شركات تقوم على الربا البنوك الربوية ، بنك يتعامل بالفوائد أخذا عطاء أو لا يلتزم بأحكام الشرع أو شركات التأمين التي لا تلتزم بأحكام الشرع.. كل هذه الشركات التي يعتبر نشاطها محظورا شرعا لا يجوز الدخول فيها بالمساهمة ولا بالاشتراك.
وذكر د. القرضاوي أن النوع الثالث هو شركات الأصل في عملها الحلال، أي تباشر نشاطا حلالا مثل شركة الماء والكهرباء، وشركة الأسمنت، وشركة السكك الحديدية، شركات في بلاد مختلفة، منها في قطر شركة الكهرباء والماء، والأسمنت ومنها شركة نقل الغاز التي تقوم بشراء أو تصنيع أو تطوير ناقلات الغاز، خصوصا في قطر التي أصبحت من البلاد المصدرة للغاز وأصبح لها وزنها في العالم في هذه الناحية فأصل نشاط الشركة حلال ومطلوب.
وأشار إلى مصدر تساؤلات الناس واختلاف العلماء فقال: لكن الشبهة تأتي من أن هذه الشركة تدخل عليها الفوائد الربوية من ناحيتين: الأخذ، والعطاء فالأخذ انها تقيم مشاريع تحتاج فيها إلى الاقتراض من البنوك الربوية بفائدة، وهذه أقل خطرا، والأخطر منها أن تودع أموالها في البنوك الربوية بفائدة حين تفيض عندها أموال من أرباحها بطول السنين، فمن المعروف أن الفائدة هي الربا المحرم كما قرر ذلك مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة، والمجمع الفقهي الدولي الإسلامي في جدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومؤتمرات البنوك الإسلامية وغيرها، قررت أن الفائدة هي الربا المحرم شرعا، وأن أخذ زيادة على المال يكون مشروطاً على ذلك ما زاد على رأس المال بشرط، فهو ربا. فالنشاط في مثل هذا النوع حلال لكن الربا يأتي بعد ذلك.
وأوضح أن العلماء المعاصرين اختلفوا في هذا: فهناك فئة تقول مادام الربا دخل في الشركة أخذا وعطاء، اقتراضا وايداعا فهي محرمة لا يجوز الاقتراب منها ولا المساهمة فيها، ولا الاشتراك معها، لأنها مشاركة في الحرام وتعين على الحرام، هذه الطائفة من العلماء لهم وزنهم ولهم رأيهم ومنهم في قطر أخونا الشيخ علي السالوس الذي يرى أن الاشتراك في مثل هذه الشركات: الصناعات، الناقلات، كلها محرم ولا يجوز الاشتراك فيها.
وهناك فئة أخرى من العلماء نظرت في الأمر نظرة واقعية وهي أن هذا أمر عمت به البلوى، واننا إذا حرمنا هذه الأشياء فإننا نحرم المتدينين من المسلمين من المشاركة في ثروات الأمة الكبيرة، أي في هذه الشركات الكبرى، وهي التي تكون فيها ثروة قطر، فالذي يخاف الله، لن يشترك في الثروة، وأدع لغير المتدينين الذين لا يهمهم الحلال من الحرام، لذلك نظر هؤلاء العلماء وقالوا: ما دام النشاط أصله حلال فلا مانع، هناك شبهة، ولكن أمام هذه الشبهة حاجة أقوى من هذه الشبهة، وها نحن نرجح هذه الحاجة على الشبهة، لحاجة أقوى منها، والحاجة هي أن نشرك مجموعي الشعب في هذه الثروات، وفي هذه الشركات الكبرى، وما دام أصل النشاط حلالا، وهذا الامر سيطرأ فيما بعد، فلا مانع.
ثم أشار فضيلته إلى قضية أخرى هي أن المساهمين هم الذين يكونون الجمعية العمومية لأي شركة، والجمعية العمومية هي السلطة العليا التي تستطيع ان تغير سياسة أي شركة، فهي التي تنتخب مجلس الادارة وتستطيع أن تغير حتى في النظام الأساسي وتعدل فيه، فلو كثر المتدينون في شركة ما، يستطيعون بالأغلبية أن يقولوا للشركة لا تودعوا أموالكم في البنوك الربوية، بل في البنوك الاسلامية ويقولون: لا تقترضوا بالربا، اعملوا مرابحات مع البنوك الاسلامية.. واستشهد بتجربة د. محمد قطبة في مجلس ادارة إحدى الجمعيات التعاونية.
كما أشار إلى ما قام به الشيخ صالح كامل صاحب بنوك البركة ومجموعة دلة البركة رئيس مجلس إدارتها، ودخوله إلى عدد من الشركات مع عدد من المتدينين، مستخدمين سلطان الأغلبية، حيث غيروا سياسة الشركات.
 
وروى أن فضيلته مع عدد من الاخوة العلماء في قطر، ومنهم: د. علي القرة داغي ود. علي المحمدي والشيخ عبدالقادر العماري، والشيخ وليد بن هادي وعدد من العلماء وفي خارج قطر عدد من العلماء ايضا منهم العلامة الباكستاني الشيخ محمد تقي العثماني والعلامة السوري الشيخ عبدالستار ابوغدة، والأستاذ الدكتور خالد المذكور من الكويت، هؤلاء العلماء رأوا جواز الاكتتاب في مثل هذه الشركات لأنه أيسر على الناس وأليق بتحقيق المقاصد ودرء المفاسد، وأضاف: إنما شرعت الأحكام وانزلت الشريعة لتحقيق مصالح العباد في المعاش والميعاد وعندما يشترك الشخص في مثل هذه الشركة ويعرف فيما بعد انها أودعت اموالها في بنوك ربوية أو اخذت أموالا بالفائدة، ويظهر ذلك في الميزانية، نستطيع أن نقول إنا والأخ د. القرة داغي في هذه الحالة: عليكم أن تطهروا الأرباح بنسبة كذا، أن تخرجوا نسبة كذا من الأرباح حتى يصفوا لكم الباقي ولا حرج عليكم إن شاء الله.
المصدر: د. حسن علي دَبَا

جريدة الراية القطرية
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أحداث معاصرة
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	أفتى فضيلة العلامة د. يوسف القرضاوي أنه لا يجوز الاقتراض بالفائدة من البنوك لشراء أسهم شركة «ناقلات» كما افتى بعدم جواز التحايل على التمويل الحرام بشراء سيارة لا حاجة للمشتري بها من البنوك الإسلامية ثم بيعها بأرخص سعر وشراء أسهم بثمنها.
وأكد فضيلته ردا على اسئلة تلقاها تعليقا على فتواه المنشورة أمس بجواز شراء أسهم ناقلات أنه لا يجوز بيع أسهم «ناقلات» إلا بقيمتها أي بسعرها الذي تم شراؤها به دون زيادة فلس واحد، وأوضح سبب فتواه بأن الشركة جديدة وليس لها أصول ولا أعيان ثابتة بالتالي فإن أسهمها لا تمثل إلا نقودا تباع بنقود مثلها دون زيادة.
وفي تفاصيل الفتوى قال فضيلته: «أود أن أضيف إلى فتواي التي نشرتها الصحف أمس حول الاشتراك في أسهم «ناقلات» المطروحة في قطر هذه الأيام بعض التنبيهات والضوابط المهمة وأن تساؤلات كثيرة تلقيتها: 

الأول: لا يجوز الاقتراض بالفائدة من البنوك ليساهم في هذه الشركة كما لا يجوز التحايل على ذلك مع البنوك الاسلامية فيشتري سيارة لا حاجة فيها ليبيعها بأرخص مما اشترى ليحصل على النقود ولا يخفى أن هذا النوع من التحايل على التمويل حرام والله تعالى لا يخدع.

الثاني: أن هذه الشركة ليست مثل شركة الصناعات فتلك كانت لها أصول وأعيان موجودة فيجوز بيع اسهمها في الحال بمجرد الإذن بذلك أما شركة (ناقلات) فهي شركة تنشأ من جديد وليس لها أصول ولا أعيان تملكها فأسهمها لا تمثل إلا نقودا فلا يجوز بيعها إلا بقيمتها لا يزيد عليها فلسا كما هو الحكم في بيع النقود بالنقود مثلا بمثل وكل زيادة تكون محرمة.

وإنما يحل بيع الأسهم والربح فيها: اذا باشرت الشركة نشاطها واشترت بعض الناقلات وأصبح لها أصول وأعيان ومنافع تقدر بنصف رأسمال الشركة المدفوع أو ثلثه على الأقل وهذا لا يتم إلا بعد فترة من الزمن.

الثالث: أن على كل من يشتري الأسهم: أن ينوي تطهير الربح الذي يحصل عليه من نسبة الربا الذي دخل فيه وهذا يعرف بعد ظهور الميزانية كما ينوي أن يكون له دور في أسلمة نظام الشركة بسلطة الجمعية العمومية التي تشمل مجلس الإدارة ومن حقها تعديل نظام الشركة إذا توافرت لها الأغلبية المطلوبة.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المصدر جريدة الوطن القطرية


